تقرير حالة حقوق الانسان الاسبوعي  

في مصر

التقرير  (63   )
من  20 سبتمبر حتى 25 سبتمبر  2021
· إعــداد وتحرير                     
                                             *أ/ أحمد أبوالمجد         
تمهيد
يهدف تقرير  حقوق الانسان في مصر الاسبوعي  الى تقديم صورة  عن  حالة حقوق الانسان وتطورها  من خلال  آداء  المؤسسات التشريعية  والتنفيذية والقضائية   إلي  جانب باقى   الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة  حالة حقوق الانسان  في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى .
بحيث يكون مصدراً للباحثين  والمهتمين بقضايا  حقوق الانسان  ، وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة و مفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي.

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
بعد أيام من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. التي تهدف لمعالجة الأزمات التي يشهدها هذا الملف. أصدر المستشار علي مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بالتمويل الأجنبي. أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات جديدة، لعدم كفاية الأدلة.

والقرار الأخير هو واحد من سلسلة قرارات أصدرها قاضي التحقيقات في القضية خلال الشهور الماضية، بألا وجه لإقامة الدعوى بحق 71 كيانا حقوقيا، وهو يراه كثيرون بأنه مؤشر قوي على وجود اتجاه لتفكيك هذه القضية المثيرة للجدل.

وتضمن القرار الأخير. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية. وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة. والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة. دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.

وأوضح المستشار علي مختار أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر لها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها. 71 كيانا كان قد اتهم فيها ما يقرب من 200 شخص. منذ أن تولى التحقيق في هذه القضية.

وقال قاضي التحقيق. إن التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان هي مفاهيم لها متطلباتها التي لا تستقيم دونها، فالمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم والصحة وحماية البيئة والقضاء على الفقر. وغيرها من الحقوق لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ دون أن تضطلع عليها وتحميها مؤسسات بالدولة ومجتمع مدني يتسمان بالشفافية والنزاهة وعلى قدر من الكفاءة.
وكان قاضي التحقيق أصدر قرارا في أغسطس الماضي  برفع أسماء عدد من الحقوقيين المدرجين في القضية من قوائم الممنوعين من السفر، ورفع الحظر على الأموال السائلة والمنقولة. ومن بينهم عزة سليمان ونجاد البرعي، وإسراء عبد الفتاح، وحسام الدين علي، وأحمد غنيم. والممثلون عن جمعيات المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي.

تداول عدد من قضاة مجلس الدولة، أمس، كتابًا دوريًا منسوبًا للأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، يطالب فيه جميع الوزراء بالتنبيه على العاملين التابعين لهم بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، وعقاب من يقوم بذلك، فضلًا عن تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية عن طريق لجان بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما اعتبره قضاة ومحامون ومتخصصون في الشأن العمالي تحدثوا لـ«مدى مصر» اعتداءً على حق العاملين بالدولة في التقاضي من ناحية، و«موت واقعي» لدور مجلس الدولة القضائي.

الكتاب الدوري، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، ولم ينفِ المجلس صلته به حتى موعد كتابة النشرة، أوضح أن القرار الخاص بموقف الوزارات والجهات الحكومية من اللجوء إلى القضاء هو أحد القرارات التي توصل إليها مجلس الوزراء في جلسته رقم 158 المنعقدة في الأول من سبتمبر الجاري.

اعتبر المحامي الحقوقي والعمالي، خالد علي، القرار «في حال صحته» تعبيرًا صريحًا عن فشل إداري وعدم وعي بقيمة الدستور والقانون، ما يستدعي ليس فقط إلغائه، ولكن بالأساس النظر في مدى جدارة من أصدره للبقاء في منصبه.

وأوضح علي لـ«مدى مصر» أنه من العجب في ظل إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تدعم دولة القانون، أن يصدر عن الحكومة مثل هذا القرار الذي يهدد العاملين بالدولة بالعقاب لمجرد استخدامهم حقهم في التقاضي، مشددًا على أنه لا وجود لدولة القانون دون إتاحة حق التقاضي «من غير إرهاق عن طريق زيادة الرسوم أو ترهيب بتهديد الموظفين بالعقاب».

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، اتفق مع خالد علي، قائلًا لـ«مدى مصر» إن الحكومة تصادر حق التقاضي، الذي هو أحد حقوق المواطنة، من الموظفين بالدولة، لافتًا إلى أن «الموظف اللي مترقاش في ميعاده أو اللي أخد جزا.. يروح فين؟ هل هيتم إلغاء مجلس الدولة؟»

وأضاف عباس أن الموظف أصلًا يلجأ أولًا إلى اللجان التي يتحدث عنها القرار كبديل للقضاء، وعادة لا تنصفه، ولذلك يذهب بعدها لمحاكم مجلس الدولة المختصة للحصول على حكم قضائي ملزم، ولكن لو افترضنا أن الموظف ذهب إلى لجان إنهاء المنازعات بوزارة العدل للتظلم من قرار خاص برصيد إجازته أو تخطيه في الترقية أو عدم حصوله على علاوة مثلًا، وأنصفته تلك اللجان وأصدرت قرار في صالحه، فالمفارقة أن هذا القرار تنفيذه مرهون بموافقة طرفي الخصومة على تنفيذه، ومن ثم إذا رفضت الجهة الإدارية تنفيذه يكون قرار اللجنة بلا قيمة.

إلى جانب تعدي هذا القرار على حق موظفي الحكومة في التقاضي، اعتبر ثلاثة من قضاة مجلس الدولة تحدثوا لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر أسمائهم، أن الكتاب الدوري يعلن وفاة مجلس الدولة «بشكل واقعي»، مشددين على أن تهديد الموظفين باستخدام «إجراءات عقابية» ضدهم في حال لجوئهم إلى قاضيهم الطبيعي بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، سواء الإدارية أو التأديبية أو القضاء الإداري وحتى المحكمة الإدارية العليا، يجب أن يُقرأ في سياق واتجاه عام بدأ بالتوسع في وصف القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بأنها سيادية أو سياسية، ومنع محاكم مجلس الدولة من الرقابة على مشروعيتها واتفاقها مع القوانين، ثم بإلغاء إلزامية عرض التشريعات على مجلس الدولة قبل إقرارها من البرلمان وإصدارها من رئيس الجمهورية وجعلها سلطة جوازية للبرلمان أو الحكومة في العرض من عدمه، ومؤخرًا إعطاء أوامر صريحة للجهات الحكومية بتجاهل سلطة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المختصة، بحسب القضاة الثلاثة، بالفصل في النزاعات بين الجهات الحكومية وبعضها، بإصدار قرارات ملزمة للطرفين، واللجوء إلى لجان تابعة لوزارة العدل بدلًا منها من ناحية، وحجب اختصاص الفصل في مظالم العاملين بالدولة عن محاكم مجلس الدولة، من ناحية أخرى.

ومن جانبه، قال أحد المصادر الثلاثة، الذي يعمل رئيسًا لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، إن صياغة القرار لم تقتصر على منع الموظف من التظلم ضد جهته فقط، وإنما ضد أي جهة حكومية بشكل عام، فضلًا عن أن التوعد بعقاب من يلجأ للقضاء لم يتضمن، بحسب النص، على مجازاته تأديبيًا بحكم المتعارف عليه في قانون الخدمة المدنية أو غيره، وإنما اتخاذ إجراءات عقابية ضده، وهو ما اعتبره المصدر صياغة غير قانونية تعني التنكيل بالموظف الذي سيلجأ إلى القضاء بإجراءات لم تنظمها القوانين.

الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم وفي منشور لمصلحة الضرائب المصرية خاطبت 
- التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة .

- التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط 
. 

الحق في الحياة والامان الشخصي  

كشف أمر إحالة "تربي حلوان" للجنايات عن قيام المتهم "م. م" باغتصاب جثة مدفونة وحرقها وذلك في القضية 726 لسنة 2021.وقالت النيابة في أمر الإحالة - حصل مصراوي على نسحة منه - إن المتهم (41 سنة) في 29 مارس 2021 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وضع النار عمداً بمبنى غير معد لسكن والغير مملوك له "جبانة" بباعث الانتقام من خصمه المسؤول عن إدارتها بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض مشروع اجرامي استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تسلل إلى مجمع الجبانات ليلأ قاصدأ إحدي القبور التي بداخلها جثمان إحدى السيدات حديثة الوفاة، متمكناً من الدلوف بداخل القبر عن طريق فض قفله عنوة حتي قام بسكب مادة معجلة للاشتعال علي جسدها وأضرم النيران بمبني الجبانة علي النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، قاصداً من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسؤلية تلك الفعلة بصفته المتولي إدارة الجبانات ولإخفاء معالم واقعة تنديسه للقبر محل الاتهام التالي.

‏وأشار إلى أن المتهم انتهك حرمة قبر المتوفية بأن دلف لداخله بطريقة غير مشروعة وما أن ظفر بجثمانها حى أزال عنها الكفن كاشفا لعوراتها غير عاب، بحرمتها استكمالاً لفعلته الشيطانية، فعبث بالجثة مهيئا إياها لوضع جماع ثم اغتصبها.

‏‏كما أتلف عمدا المنقول وأتلف عمدا القفل المملوك للمجني عليه بأن جعله غير صالح للاستخدام وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسون جنيه وأحرز أدوات "أجنة وشاكوش وجازولين" بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية

الحق في المشاركة في الحياة العامة
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى مجلسى النواب والشيوخ إلى بدء جلسات دور الانعقاد الثانى، يومى 2 و5 أكتوبر المقبل.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الثانى، من الفصل التشريعى الثانى، 2 أكتوبر المقبل، والقرار رقم 419 لسنة 2021، بدعوة مجلس الشيوخ إلى الانعقاد ٥ أكتوبر لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، في دور الانعقاد الثانى، عددًا من مشروعات القوانين المهمة، ومن بينها مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تراخيص المرور، ومشروع قانون سبق أن تقدمت به الحكومة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.

ويُعد مشروع قانون الإيجار القديم أحد أهم مشروعات القوانين التي من المقرر أن يتناولها مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد، بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا الشأن، وإعلان رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية جاهزية اللجنة بتصور وتعديلات كاملة لـ«الأحوال الشخصية».

وكان مجلس النواب قد أقر في دور الانعقاد الأول عددًا من مشروعات القوانين المهمة، من بينها قانون الفصل بغير الطريق التأديبى، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون المرور، وقانون الموارد المائية والرى، وتعديل قانون الشهر العقارى، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص تغليظ عقوبة التحرش الجنسى، وكذلك فيما يخص ختان الإناث.

يُذكر أن مجلس الشيوخ ناقش 12 مشروع قانون، وافق على 11 منها، وأوصى مجلس النواب بالموافقة عليها، من بينها «ختان الإناث» وقانون زراعة وتداول القطن، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفنى، فيما رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمرتبطة بتعديل نظام الثانوية العامة، وأوصى مجلس النواب برفض مشروع القانون بسبب ما اعتبره شبهة عدم دستورية، بجانب تسبُّب القانون في زيادة الأعباء المالية على أولياء الأمور.

وأبدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رضاه عن أداء المجلس في دور الانعقاد الأول، وقال: «أداؤنا مُبشِّر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات بلا شك، ولكن الصورة مختلفة عن الماضى، ولا نقول إننا وصلنا إلى الكمال، ولكننا نضع الأمور في نصابها الصحيح».

حرية الدين والمعتقد  
أثبتت شهادة صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا، نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجدًا بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى الوزارة، ورفض إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببناء المساجد، بحسبان أنه بإقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد وتشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية.

قالت المحكمة في حكمها، إن الدولة إدراكًا منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم، وتأكيدًا لمسؤولياتها في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الديني أثره، ويبقي للمساجد الثقة في رسالتها، وقد لوحظ أن عدداً كبيراً من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يسيطر عليها أدعياء الدين الذين لا يحملون مؤهلاً أزهرياً متخصصاً في العلوم الشرعية، فصار نهجهم الديني ليس نابعاً من دراسة شرعية بل من بواعث شخصية وأفكار متطرفة نبتت في بيئة بعيدة عن صحيح الدين وهو ما أدى إلى انعدام تحمل مسؤولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، بما ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة برسالة المساجد ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره، خاصة وأن ما يُقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك توجب وضع نظام لإشراف الدولة على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الديني العام وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير دخيل أو جهيل، فعهد المشرع مسوليتها لوزارة الأوقاف بما تقوم عليه بحكم التأهيل من الفكر الوسطى المستنير وحماية الدعوة الإسلامية الصحيحة بالتعاون مع الأزهر الشريف في مجال رسالته العالمية للتبصير بشؤون الدعوة الصحيحة.

وذكرت المحكمة أن المشرع قد عهد إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها، ضماناً لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه، وبهذه المثابة فإن ضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها يُعد احترامًا لقدسية المنبر وتطهيراً لأفكار الدعاة وصوناً لجوهر الدعوة، باعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وقد ألزم الدستور المشرع بالرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية لجلالها وعظمتها وخلودها.
واستطردت المحكمة، أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط نظام حكم الإخوان قامت تلك الجماعات بتوظيف المنابر لأهداف سياسية لتأجيج الطائفية والمذهبية وتعميق الكراهية ضد الوطن وزيادة الفرقة والانقسام، وتحولت المنابر للتحريض على الشرطة والجيش متخذين من المساجد منبعاً لدعوة أتباعهم للحشد والقيام بعمليات التحريض على نظام الحكم، وأوهمت الناس أنهم المُدافع عن حرمات الله في المساجد، وادعت زوراً وبهتاناً أن قوات الشرطة الباسلة قوات تتعدى على بيوت الله التي لا يجوز انتهاك قدسيتها لما لها من مكانة عند الله وفي نفوس المسلمين مخلطين بين الدين والسياسة، وبعد ثورة 30 يونيو لم يكتف الإخوان بإساءة استخدام منابر المساجد لصالحهم السياسي، بل قاموا بعمل اعتصامات في مسجد رابعة العدوية ومسجد الفتح، لتظهر مسيرتهم في استغلال المساجد لأغراض سياسية في أبشع صورها.
وأشارت المحكمة إلى أنها تسجل في حكمها وهى جزء من نسيج البلاد، أن الوطن عاش فترة أحلك من السواد نتيجة سيطرة الفكر الديني المتطرف واستغلال جماعات الإسلام السياسي لمنابر المساجد في استغلال البسطاء والفقراء والأميين لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد التي أدت إلى العنف المادى، مما تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة نتيجة لتطرف الفكر المتشدد، ومن ثم فلا يجوز مطلقاً استخدام منابر المساجد لأهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية لما في ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، فاحترام حرمة المساجد أمر واجب ولا يصح أن تكون بيوت الله محلًا للزج بها في الخلافات التي تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة.
وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك قول المدعين أن الأرض من أموالهم تبرعوا بها لإقامة المساجد وفي ضمها للأوقاف اعتداء على ملكيتهم المصونة في الدستور، فذلك مردود بأن المسجد متى أقيم وأذن للناس فيه بالصلاة يخرج من ملكية البشر والعباد إلى ملكية مالك الملك الله سبحانه وتعالى، ولا ترد عليه تصرفات البشر، ويقوم بالإشراف عليه أولو الأمر حاكم البلاد، فالمسجد أصبح في حكم ملك الله تعالى ولا يمكن أن يعود إلى ملك بانيه، فضلًا عن أن الأمة قد أجمعت على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين، كما أن قرار ضم المساجد لإشراف وزارة الأوقاف ليس فيه مساس بالملكية الخاصة، فالمسلّم به في الفقه الإسلامي أن المساجد على حكم ملك الله تعالى وليست ملكاً لأحد، وإدارة هذه الوزارة للمساجد ليس فيها اعتداء على الحرية الشخصية أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي نص عليها الدستور وليس به ثمة خرق لحرية العقيدة، والصحيح أن هذا الادعاء يُعد مفهوماً مغلوطًا يستعصى على القبول، في إطار أن ضم المساجد وإشراف وزارة الأوقاف عليها بقصد الاحتفاظ بالتوجيه الديني بأثره، واستبقاء الثقة في رسالة المساجد بعد أن سيطر عليها أفكار المتطرفين وغاب عنها من يحمل مسؤولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين ومن ثم فإن قول المدعين لم يكن حقاً ولا يستأهل ذكراً.
واختتمت المحكمة أنه لا يفوتها أن تهيب بوزارة الأوقاف العمل على الارتقاء بالمستوى العلمي للخطباء لديها وزيادة عددهم وتأهيلهم والنظر في مرتباتهم، حتى يفوا باحتياجات المساجد والزوايا في جميع أنحاء الجمهورية قطعاً للطريق على غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وتبادل الخبرات والتفاعل مع العالم الإسلامي.

حقوق المرأة
التقى  النائب العام بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن حيث كان قد وجَّه «السيد المستشار النائب العام» «معهدَ البحوث الجنائية والتدريب» بإعداد برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرتهن أعمالهن؛ فأُعِدَتْ لهن دورة تأسيسية خلال الفترة من الرابع حتى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بإجمالي اثنتين وسبعين ساعة تدريبية على أيدي قيادات وأعضاء بالنيابة العامة، دُربن خلالها على كافَّة أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة في كافة نواحي العمل؛ للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.

وكانت قد تضمنت هذه الدورة التأسيسية زيارة لبعض المؤسسات المعاونة، أولها «الأكاديمية الوطنية للتدريب»، حيث تلقين بها على مدار يومين برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين، والتقين خلالها «بالدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية»، والتي أثنت على التعاون البنَّاء بين «النيابة العامة» و«الأكاديمية الوطنية للتدريب»، وأعربت عن اعتزازها بلقاء أول عضوات معينات «بالنيابة العامة».

كما تضمنت الدورة زيارة كافَّة إدارات «مصلحة الطب الشرعي» من: تشريح، ومعامل كيماوية، وأبحاث التزييف والتزوير، إذ حضرت العضوات تشريحًا في إحدى القضايا المتداولة حاليًّا، والتقين «بالدكتور/ أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين».

واختتمت الزيارات الميدانية بزيارة «قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية»، حيث تفقدت العضوات الإدارات المختلفة بالقطاع، ومنها «إدارة الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة»، والتقين «باللواء/ علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام».

هذا، وقد التقى «السيد المستشار النائب العام» أمس الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بعضوات النيابة العامة بعد انتهاء برنامج الدورة التأسيسية، وناقشهن سيادته في تفاصيله وملاحظاتهن عليه وأوجه استفادتهن منه، وقد أبدين لسيادته في ختام اللقاء رغباتهن في محالِّ العمل التي يتطلعن إليها في «النيابة العامة».

اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا توزيع عمل دوائر المحكمة وتشكيلها المقرر العمل به، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل. وأكدت «عمومية المحكمة»، خلال انعقادها، على تفعيل دور المرأة فى العمل القضائى، عبر وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، لمواجهة أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا، على مستوى القضاة والموظفين وجمهور المتقاضين، والالتزام بالتباعد المكانى، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور. وشددت على حرص مجلس الدولة على تحصيل الرسوم المقررة لمصلحة الخزانة العامة للدولة، من خلال التأكيد على القضاة رؤساء دوائر المحكمة، توقيع قوائم الرسوم، أولاً بأول، تمهيداً لتحصيل قيمة المطالبة الخاصة بها.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 نشرت صفحة مركز المعلومات لرئاسة الوزراء   توقعات متفائلة لأهم مؤشرات #الاقتصاد_المصري في عام 2030، فوفقًا #لفيتش_سوليوشنز من المتوقع زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليصل إلى 943.4 مليار دولار في عام 2030، وزيادة حجم #الاحتياطيات_الأجنبية بنسبة 35% مقارنة بعام 2020، بالإضافة إلى انخفاض كلٍّ من عجز الموازنة و معدل #البطالة و معدل #التضخم بنسبة 21%، 2%، 0.3% على التوالي.

الحق فى التعليم    

أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا، بعدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب، بجميع المراحل التعليمية، إلا بعد سداد المصروفات الدراسية؛ وذلك حرصًا على تنفيذ الأنشطة الاجتماعية والفنية، وعلى العملية التعليمية، فيما ستعلن الوزارة اليوم، نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.
كما أصدر الوزير كتابا دوريا آخر، بشأن آليات وضوابط سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس؛ استعدادًا للعام الدراسى الجديد، نص على فتح باب التطوع بالمدارس من حَمَلة المؤهلات العليا التربوية، على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين، من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
وشدد على تفعيل القرار الوزارى بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة، بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، مشيرا إلى إمكانية سد العجز فى الحالات القصوى عن طريق الموجهين، وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم، من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة، على أن يتم الصرف خصما على بند «4/3» مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»)، بموازنة المديرية، وفى حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.

وأكد أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرًا خلال العام المالى الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عدم السماح بدخول العاملين الذين لم يتلقوا لقاحًا ضد فيروس كورونا إلى أماكن العمل، إلا بعد تقديم إفادة بإجراء مسحة بواقع مرتين أسبوعيًا.
وأوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال كتاب دورى، أصدره إلى جميع المديريات التعليمية، بشأن متابعة تلقى العاملين بالتعليم لقاح كورونا، أن كل هذه الإجراءات تأتى فى إطار متابعة الوزارة للخطة التنفيذية لتطعيم العاملين استعدادًا لبدء عام دراسى آمن.
فى سياق آخر، استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، السفير اليونانى لدى مصر، نيقولاوس جاريليديس، أمس الأول، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى، ونقلت الوزيرة رسالة شكر وتقدير من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى السفير اليونانى لدى مصر لدعم الحكومة اليونانية مصر بـ250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، والتى وصلت خلال اليومين الماضيين.

من جانبه، أعرب «جاريليديس» عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم جميع سبل الدعم للقطاع الصحى فى مصر، مشددًا على أهمية التعاون مع مصر وتبادل الخبرات، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من تطور فى المنظومة الصحية.

وعالميًا، أعرب الرئيس التنفيذى لشركة «موديرنا» للتكنولوجيا الحيوية، ستيفان بانسل، عن اعتقاده بانتهاء جائحة كورونا خلال عام مع زيادة إنتاج اللقاحات. وأضاف، فى تصريحات لصحيفة «نويه تسورخر تسايتونج» السويسرية، أنه مع توفير جرعات كافية بحلول منتصف العام المقبل، سيمكن تطعيم جميع سكان العالم، ومن المحتمل أيضًا توفر جرعات مُعزِّزة بالحجم المطلوب، مؤكدًا فى السياق نفسه أن التطعيم سيكون متاحًا فى وقت قريب، حتى للرضع.

وتابع: «الذين لم يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعى لأن سلالة دلتا شديدة العدوى، وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا فى نهاية المطاف فى وضع شبيه بالإنفلونزا».

الحق فى الصحة  

تراجعت معدلات الوفيات بالموجة الرابعة لفيروس «كورونا»، مقارنة بالموجات الـ3 التى شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية.
ولفتت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى التوسع فى تلقى اللقاحات واستعداد الوزارة لمواجهة الموجة الرابعة، من خلال توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية، وكذلك الأكسجين الطبى بالمستشفيات.
واستعرضت الوزيرة مستجدات توفير اللقاحات، لافتة إلى إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» المُصنع محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، فضلًا عن استقبال مواد خام لتصنيع 15 مليون جرعة، ويجرى استلام مواد خام تكفى لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلى من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى افتتاح الخط الثانى لإنتاج اللقاحات بمصنع «شركة فاكسيرا» بمنطقة العجوزة خلال الـ 5 أسابيع المقبلة، ما يساهم فى القدرة على إنتاج مليون جرعة يوميًا، منوهة بأن جميع اللقاحات المتوافرة بمصر حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية، وهناك ما لا يقل عن 12 دولة أوروبية اعتمدت لقاح «سينوفاك».

وأكدت الوزيرة أن مصر ستشهد استقبال ملايين الجرعات من مختلف أنواع اللقاحات، مثل «فايزر» و«موديرنا»، ما يعظّم توافر جميع أنواع اللقاحات المتداولة فى العالم.

وعالميا، أعلن عدد من العلماء فى روسيا وألمانيا أن البلدين شهدتا انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا، تجمع بين طفرات محورية لسلالتى «بيتا- دلتا»، وتتميز بسرعة التفشى ومقاومة اللقاحات.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن المتحور «دلتا» طغى على المتحورات الـ3 الرئيسية المثيرة للقلق من فيروس كورونا فى العالم، إذ قالت ماريا فان كيركوف، المسؤول التقنى فى المنظمة عن مكافحة «كوفيد»، إن أقل من 1% من المتحورات المنتشرة حاليًا هى من «ألفا- بيتا- جاما»، وأن دلتا هى الطاغية فعليًا حول العالم.

وأعلن المتحدث الرسمى للحكومة الفرنسية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة فى المدارس الابتدائية، اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل فى الإدارات التى لا ينتشر فيها الفيروس كثيرا.

وأوضح كبير المسؤولين الطبيين فى إنجلترا، كريس ويتى، أن أعلى معدل انتقال عدوى كورونا فى بلاده يُسجل حاليًا فى أوساط الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، مقارنة بجميع الفئات العمرية الأخرى، مشيرا إلى أن الأطفال المنتمين لهذه الفئة العمرية سيُصابون بالعدوى

� مصر 360  -  20 سبتمبر    � HYPERLINK "https://bit.ly/3i6aVXT" �https://bit.ly/3i6aVXT� 


� مدي مصر 23 سبتمبر � HYPERLINK "https://www.facebook.com/mada.masr/posts/4652875741436192" �https://www.facebook.com/mada.masr/posts/4652875741436192� 


� صفحة مصلحة الضرائب المصرية بتاريخ  25 سبتمبر 


� مصراوي  23 سبتمبر  � HYPERLINK "https://bit.ly/3u9Nh1z" �https://bit.ly/3u9Nh1z� 


� المصرى اليوم 24 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423816" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423816�  


� المصرى اليوم 25 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423973" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423973� 


� صفحة النيابة العامة على الفيسبوك  23 سبتمبر   � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/391499202338942" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/391499202338942� 


� المصرى اليوم 20 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2420667" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2420667� 


� صفحة مركز معلومات رئاسة الوزراء على الفيسبوك  19 سبتمبر   � HYPERLINK "https://www.facebook.com/idsc.gov.eg/posts/219682626852404" �https://www.facebook.com/idsc.gov.eg/posts/219682626852404� 


� المصرى اليوم 20 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2421177" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2421177� 


� المصري اليوم 24 سبتمبر  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423820" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423820� 


� المصرى اليوم 23 سبتمبر   � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423296" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423296� 
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